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 معهد العلمين للدراسات العليا

 غدير طه كاظم الباحثة/ 
 

 03/0/2320تاريخ نشر البحث    22/1/2320تاريخ قبول البحث    2/1/2320تاريخ استلام البحث  
     

يقوم النظام الدستوري العراقي على أساس الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية الهادفة إلى التنافس لتداول السلطة 
والأحـزاب السياسية سلميا عبر انتخابات عامة، حرة ونزيهة لاختيار أعضـاء مجلس النواب، ومن ثمَّ اختيار بين القوى 

رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ولضمان سلامة هذه الآلية في تقلد المناصب 
ُشر ِّع الإدارة القائمة على إدارة العملية الا

تمارسها  نتخابية إلى رقابة عدة هياات رقابية تتمل  في رقابة ذاتيةأخضع الم
على نفسها من خلال الطعون المرفوعة إليها من ذوي الشأن ورقابة شبه قضائية تمارسها هياات دستورية، فضلًا عن 

 رقابة قضائية تمارسها الجهات القضائية المختصة.
The Prime Minister and the Ministers, the President of the Council, the Council of 

Ministers and the Ministers, the Prime Minister, the Prime Minister, and the Prime 

Minister, and to ensure tourism in the area adjacent to it, in addition to quasi-judicial 

judicial oversight, which refers to it as constitutional, in addition to judicial oversight 

exercised by the private judicial bodies. 
  .الانتخابات ،الرقابة القضائية، الطعون الانتخابية.: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 
 أولًا: التعريف بموضوع البحث

ى المحلي الموضوعات إثارة للجدل، سواء على المستو أصبحت الرقابة القضائية على العملية الانتخابية من أهم 
أو الخارجي، خاصة مع تصاعد الانتقادات الموجهة لهذه العملية بغرض الطعن في نزاهتها، فتم اللجوء إلى 
السلطة القضائية بوصفها صاحبة الاختصاص الأصي  بالفص  في مختلف النزاعات التي تنشأ بين الأفراد 

ق منها بالمنازعات الانتخابية، من خلال سلطة الفص  في مختلف الطعون الانتخابية والإدارة، ولاسيما تعل
ُشر ِّع 

والنظر في التجاوزات التي تشك  في نظر القانون جرائم تمس بنزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يعم  الم
ة الانتخابية العراقية، فقد منح يالعراقي على تكريسه في مختلف القوانين الانتخابية التي عرفتها المنظومة التشريع

السلطة القضائية سلطات وآليات قانونية تمكنها من التدخ  في الوقت المناسب للفص  في مختلف الإشكالات 
التي تعترض العملية الانتخابية، دون المساس بالصلاحيات المخولة للأجهزة الرقابية الأخـرى، كالمفوضية العليا 

 . المستقلة للانتخابات
نقسم هذا البحث على مبحلين ، نتطرق في الأول إلى مفهوم الرقابة القضائية على الطعون الانتخابية، وس

 ونبين في اللاني الرقابة القضائية على الفص  في الطعون الانتخابية.
 ثانياً: أهمية البحث 

راق في الوقت الحاضــر ، العيحظى موضــوع د دور الرقابة القضــائية في  قيق نزاهة الانتخاباتد  باية بالغة في 
فالانتخابات هي الوســــيلة التي من خلالها يســــتطيع أفراد الشــــعب أن يفصــــحوا عن إراديم الحقيقية في اختيار 
ـــراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالمصداقية وبعيدة عن الصورية بات ضرورة من  ــــنَّ إجـ ــــ مملليهم وحكامهم، ، فـ

ية في أي  دولة من دول العالم، إذ أنَّ الانتخابات الحرة والنزيهة هي الأداة ضرورات بناء أنظمة الحكم الديمقراط
ــــــــــــــــــــــراء  أو الوســـــــــيلة التي يســـــــــتطيع من خلالها الناخبون أن يعبروا عن إراديم الحقيقية في اختيار مملليهم، فـجـ

ان معبراً عن إرادة الانتخابات تتطلب رقابة قضــــــــــائية فع الة تكف   قيق نزاهة الانتخابات بغية أن يكون البرلم
الشـــعب العراقي ومبل على أســـــــــــــــــــاس الحرية والنزاهة التي تكون دائماً معبرة تعبااً صـــادقاً عن الإرادة الحقيقية 
ـــــــــــــر الذي يمنحهم اللقة الكافية لاشتراكهم في أي  انتخابات م  ما كانت تلك الأخاة مستندة  للناخبين الأمـ

  يعزز ثقــة الأفراد في من اتــارونــه من ممللين وحكــام ، ومن ثم يكون ذلــك إلى هــذين المعيــارين، وهــذا بالنتيجــة
 كله أسـاساً قوياً لتعزيز المبادئ الديمقراطية في أي  بلد.

 ثالثاً: إشكالية البحث 
على الرغم من وجود كلا من النصوص القانونية التي تؤكد على حق ك   إنسان في الانتخاب، ووجوب      

ضمن نتخابية إلى الرقابة القضائية التي تضمن نزاهتها، إلا  أنَّ مجرد وضع المعايا التي تنظم وتخضوع العملية الا
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حرية الانتخابات ونزاهتها لا يعل أنَّ الانتخابات التي تجري في معظم النظم السياسية والدستورية ستكون حرة 
التأثا السياسي  لم كلااً ما تكون  ت طائلةونزيهة بصورة مقنعة ، فالعمليات الانتخابية في أغلب بلدان العا

ُشر ِّع موفقاً في تنظيمه القانوني 
الداخلي أو الخارجي مما يحول دون  قيقها للأهداف المنشودة، وه  كان الم

للرقابة القضائية على العملية الانتخابية، وقد واجهت كلااً من الصعوبات والمعوقات عند إعـداد هذه الدراسة 
 -عدمها إن لم نق  –في عدم وجود دراسات اكاديمية خاصة بموضوع هذه الرسالة ، مما ادى إلى ندرة تتمل ، 

 المصادر الأسـاسية لها، مشاين خصوصا بالنسبة للتجربة العراقية الحديلة العهد في هذا المضمار .
 رابعاً: أهداف البحث 

ناخبين ولمنع تكون معبرة عن الإرادة الحقيقية لل لكي تتم العملية الانتخابية بشك  صحيح وسليم ، وح     
ــــــــــــــراء العملية  أي  تلاعب أو تزوير أو تغيا أو تشــويه ، لابد من وجود رقابة قضــائية تؤمن ســلامة وصــحة إجـ
الانتخابية، ويتمل  الهدف الأســـــــــــاس في البحث إلى بيان دور الرقابة القضائية في ترسيع وإرساء معايا الحرية 

واجب إتباعها خلال أي  عملية انتخابية، كونها تســـهم مســـاباة فاعلة في إعطاء صـــورة واضـــحة عن والنزاهة ال
العمليات الانتخابية في معظم دول العالم ، ومدى  قق معايا الحرية والنزاهة والشــــــــفافية في تلك العمليات ، 

لديمقراطية التي غنى عنها في الدول ا لذلك ، فـــــــــــنَّ الرقابة القضائية على العملية الانتخابية أصبحت ضرورة لا
 ترُيد أن تُبرهن صحة مسار العم  الديمقراطي فيها.    

 خامساً: مناهج الدراسة 
للإجابة عن الاشـــــــكالية الرئيســـــــة للبحث قر ر  اعتماد مناهد عِّد ة للاســـــــتفادة منها في الوصـــــــول إلى أهداف 

 -البحث:
كالية طريق تجميع البيا ت والمعلومات المتعلقة بإشــــــاعتماد  المنهد الوصــــــفي عن  المنهج الوصفففففف : -1

الدراســـة وطرل التســـالهلات حولها وامكانية الإجابة عنها بربو المعلومات ببعضـــها بوســـاطة اســـتعراض 
 المواقف الفقهية والتشريعية والقضائية لتكوين وصف دقيق للمشكلة المعروضة.

عن طريق  لمنهد قدر اســــــتطاعة الباحلة، وذلكتســــــتلزم طبيعة الموضــــــوع تبل هذا ا المنهج التحليل : -2
اســـتعراض النصـــوص القانونية الواردة في القوانين العامة والخاصـــة النافذة في العراق والقرارات القضـــائية 
ذات الصلة بالموضوع بصورة مباشرة أو غا مباشرة عن طريق  ليلها وتسليو الضوء على الايجابيات 

 تخللتها إن وجدت وعلى وجه التحديد القانون العراقي.التي تميزت بها واللغرات التي 
 : إنَّ موضوع بحلنا يقتصر على الرقابة القضائية على العملية الانتخابية لأعضـاء مجلسسادساً: نطاق البحث

 النواب في العراق من أج   قيق الهدف من الدراسة .
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ث بحلنا هذا، قمت بتقســــــيم هذا البحلغرض الوصــــــول إلى الأهداف التي حدد ها لسفففففابعاً: خطة البحث: 
على مبحلين ، تناولنا في الأول حدود العملية الانتخابية الخاضـــــــــــــعة للرقابة القضـــــــــــــائية، وبينا في اللاني اليات 

 الرقابة القضائية على العملية الانتخابية واختتمنا البحث ببعض الاستنتاجات والمقترحات الهامة.
 المبحث الأول

 ائية على الطعون الانتخابيةمفهوم الرقابة القض
تظهر أباية الطعون الانتخابية الخاصة بصحة انتخاب أعضـاء المجالس النيابية من خلال الدور الذي تؤديه  

هذه الطعون ، وأبايتها في الكشف عما يمكن أن تتعرض له عملية الانتخاب من انتقاص أو تشويه، إذ شهد 
كباة إثر الاحتلال الامريكي، فقد التحول الحاص  في انتقال الحكم تغياات سياسية   2002العراق بعد عام 

من نظام رئاسي إلى نظام برلماني يعتمد التعددية السياسية والحزبية ويتخذ الانتخابات كوسيلة للحكم، فقد 
تشكلت كلا من الأحـزاب السياسية ، وظهرت على المسرل السياسي تتنافس للحصول على السلطة من 

تخابات المجالس النيابية، مما قد يدفعها إلى الالتفاف على القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، خلال ان
ولأباية موضوع الطعون الانتخابية فأنّـَه يتطلب المزيد من الدارسة والبحث للوصول إلى نظام قانوني متكام  

تي تكف  الانتخابية؛ وذلك لتوفا الضما ت ال اتص بالطعون الانتخابية في ك   مرحلة من مراح  العملية
، وسنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الرقابة القضائية على العملية الانتخابية (1)نزاهة الانتخابات ومصداقيتها

 في المطلب الأول وإلى النظام القانوني للطعون الانتخابية في المطلب اللاني :
 المطلب الأول

 القضائية على العملية الانتخابيةمفهوم الرقابة 
تتمتع السلطة القضائية في الأنظمة القضائية بخصائص تميزها عن سواها من السلطات، إذ يكون للقضاء دور 
جوهري في مكافحة الفساد، نظراً لما يتحمله مفهوم القضاء من مبادئ سامية وما يفترضه من نزاهة وموضوعية، 

. وسنوضح ذلك بتعريف (2)ة أمــام قيم سامية وامام معايا النزاهة والموضوعيةإذ تكون السلطة القضائية مسؤول
 الرقابة القضائية وخصائصها:

 الفرع الأول
 تعريف الرقابة القضائية

الرقابة على العملية الانتخابية بصورة عامة تعل : جمع المعلومات عن العملية الانتخابية للكشف عن أي  تزوير 
، أو هي مراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ، بدءاً من (2)ية الانتخابيةأو تلاعب في العمل

مرحلة  ديث سج  الناخبين ومروراً بمرحلة الاقتراع وانتهاء بعملية العد والفرز بهدف تقييمها ورفع التقارير 
 .(4)عنها
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ما وظيفته مات والمنازعات على وجه مخصوص، أوفي الاصطلال ، فـــنَّ كلمة الرقابة القضائية تعل فض الخصو 
فـــنّـَها تكمن في العملية القضائية التي هي مقياس منطقي مقدمته الكبرى هي النص التشريعي ومقدمته الصغرى 

 .(5)هي الواقعة مح  الخصومة والنزاع ، ونتيجة الحكم الذي يصدره القاضيد
لإدارة، بو إجرائية تتبعها المحاكم عند الفص  في منازعات اوللرقابة القضائية على تصرفات جهة الإدارة ضوا

ومن هذه القواعد الاجرائية التي تتبعها المحاكم عند الفص  في المنازعات أنّـَه لا يجوز للقضاء أن يزاول الرقابة 
د أن بعلى أعمال الإدارة إلا  بناءً على طلب يقُدم إليـه من ذوي الشأن في صورة دعوى قضائية أوسع ، ولا

تقدم الدعوى في المواعيد المقررة للتقاضي ، وإنَّ القاضي الذي قدمت إليـه الدعوى إذا كان مختصاً بنظرها لا 
يستطيع الامتناع عن نظرها وإلا كان مُنكراً للعدالة ، ومن الضوابو الاجرائية أيضاً التزام القاضي بتسبيب 

ية ، ، وإذا أصدر القاضي حُكماً نهائياً في الدعوى الإدار الأحكام التي يصدرها في الدعاوى التي يفص  فيها 
فـــنَّ الحكم يحوز حجية الأمر المقضي به ، ومن ثم يترتب عليه انتهاء المنازعة بطريقة حاسمة بحيث لا يجوز 

 .(6)إثاريا مرة ثانية أمــام القضاء
على العملية  ل بوجود رقابة قضائية كاملةوللرقابة القضائية خمسة أركان أساسية لابد من توافرها مجتمعة للقو 

 :(7)الانتخابية ويراد بهذه الأركان الخمسة ترتيب مراحلها في العملية الانتخابية وهذه الأركان هي
وهو تمام عملية الرقابة القضائية على العملية الانتخابية في القالب الدستوري والقانوني  -أولًا. ركن الشكل:

 .(8)الذي تم  ديده
 المتمل  في إسناد القيام بمهام الرقابة القضائية على العملية الانتخابية ومسؤولياته إلى -ثانياً. الاختصاص:

قضاة متمتعين بالحصانة القضائية والاستقلال القانوني التام ، أي  عدم خضوعهم لغا سلطان القانون 
 .(9)وضمائرهم

عب ونوابه في ات الانتخابية في الدولة والخاصة بممللي الشيتمل  بالأشراف على كافة العملي -ثالثاً. السبب:
مختلف المجالس النيابية التمليلية على تعدد مستويايا المركزية ، كمجلس النواب أو اللامركزية كمجالس 

 .(10)المحافظات
ة بالأشراف فويتضمن هذا الركن ضرورة ممارسة السلطة المكل -:رابعاً. الباعث عن تقرير مبدأ الرقابة القضائية

دستورياً وقانونياً على العملية الانتخابية بمزاولة أعمالها ومسؤوليايا من باعث المصلحة العامة العليا للمجتمع 
بكافة طوائفه وانتماءات أبنائه دون تفرقة أو تمييز حرصاً على سلامة ومشروعية العـملية الانتخابية وخلوها من  

 .(11)كافـة مـظاهر النقص والقصور
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المتمللة في حتمية تنزيه عملية الأشراف القضائي عن أية مقاصد أو أهداف ذاتية أو شخصية  -امساً. الغاية:خ
تعيد إلى الأذهان ملالب وعيوب التملي  النيابي في ديمقراطية ما قب  تطبيق نظام تعدد الأحـزاب أو ما كان 

 .(12)يعرف بنظام الحزب الواحد
أو  لى الانتخابات تعل أيضاً العملية التي يمارسها بعض الأشخاص الحياديينيتضح أنَّ الرقابة القضائية ع 

الممللين عن جهات رقابية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات بقانون الانتخابات ، والتأكد 
تولاها المحاكم على تي تمن مدى التزامها بالمعايا الدولية لنزاهة الانتخابد، فالرقابة القضائية هي الرقابة ال

أعمال الإدارة وتعتبر من أكلـر أنواع الرقابة فاعلية وضماً  في الزام الإدارة باحترام مبدأ المشروعية ، كذلك 
حماية حقوق الأفراد وحريايم ، وذلك بالنظر لحيدة ونزاهة القضاء واستقلاله عن أطـراف النزاع ، إضافة إلى 

 .(12)والقضائيةدرايته بالمسائ  القانونية 
 الفرع الثاني

 خصائص الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
 -تمتاز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بخصائص عد ة يمكن أجمالها بــالآتي: 

 أولًا. تتميز  نّـَها تصدر من جهة مستقلة ومحايدة عن رجال السلطة السياسية.
يم والدراية القانونية والخبرة ما يكف  للمتقاضين صيانة حقوقهم وحرياثانياً. تصدر من قضاة لهم من الكفاية 

 .(14)في مواجهة جهة الإدارة
ثاللاً. الرقابة القضائية محاطة بقواعد إجرائية تستهدف كفالة الدفاع وعدم صدور الأحكام إلا  بعد دراسة 

 مستفيضة ومتأنية لموضع النزاع.
 .(15)المحاكم بالزاميتها وبوجوب تنفيذهارابعاً. تتميز الأحكام الصادرة عن 

وعلى الرغم من المميزات التي قيلت بشأن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة نجد أنَّ بعضهم أورد بعض 
 -:(16)العيوب التي تؤخذ على هذا النوع من الرقابة يمكن أجمالها بما يلي

ب من ذي مصلحة عن طريق دعوى أو دفع ، مما يترتإنَّ الرقابة القضائية لا تتحرك إلا  بناء على طلب  -1
 عليه ضياع حقوق المواطنين.

تقُيد الرقابة القضائية الطاعن بمواعيد زمنية معينة قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين إذا ما قدمت  -2
 الدعاوى بشأنها بعد فوات المواعيد.

 ة.لا تشم  رقابة الملاءمة على اعمال الإدار  تنحصر الرقابة القضائية في الرقابة على المشروعية ، إذ -2
نقص الخبرة الإدارية اللازمة في رجال القضاء ، وعدم قدرة المحاكم على تنفيذ الأحكام التي تصدر - 4

 .(17)منها
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ومن خلال دراستنا للرقابة القضائية على أعمال الإدارة نرى أنَّ العملية الانتخابية هي النقطة المحورية في المسار 
يمقراطي ، لذا يجب أن تخضع بكافة مراحلها للقانون ، وعلى القاضي أن يحقق الاحترام الواجب للقانون الد

من خلال تطبيق أحكامه ، إذ تعد  الرقابة القضائية من اقوى الضما ت لحماية مبدأ المشروعية مقارنتاً بالرقابة 
 السياسية والرقابة الإدارية .

 المطلب الثاني
  للطعون الانتخابيةالنظام القانوني

إن الطعون الانتخابية في العراق المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء كان القرار صادرا بشكوى أو موضوع يتعلق 
بالعملية الانتخابية اص أي  مرحلة من مراح  العملية الانتخابية كأن يكون طعن بسج  الناخبين أو طعن 

لية ة القانونية المنصوص عليها بالقانون، ، فـــنَّ الطعن الانتخابي عمبالنتائد الأولية للانتخابات خلال المد
ُشر ِّع العراقي قد انتهد المدلول الواسع للطعون الانتخابية لعدم 

لاحقة لصدور القرار وهذا يدل على أنَّ الم
له للطعون السابقة و اقتصاره على الطعون اللاحقة على الانتخابات العامة واعلام نتائجها ب  تعداه الأمـر إلى شم

 على إجـراء الانتخابات. وهذا ما سنتولى تفصيله على النحو الآتي:
 الفرع الأول

 مدلول الطعون الانتخابية
: فكلمة طعن اسم وجمعها طعون والمصدر طَعَن، وتعرض (18)ورد تعريف ومعنى الطعون في المعجم الوسيو      

لنهائي لنقض)في قانون المرافعات( أن يرفع المحكوم عليه الحكم اللطعن بالسكين الوخز، ، وإنَّ الطعن بطريق ا
: طعن في (19)إلى محكمة النقض طالباً نقضه لأسباب ترجع إلى القانون لا إلى الوقائع، وجاء في المعجم الكافي

لجنة و الأمـر أي  اعترض عليه، اثار الشبهات حوله، شكك فيه: والطعنة هي من يتناول الناس كلاا بٔالسنتهم، 
، اما الطعن اصطلاحا فيقصد بالطعون (20)الطعون هي اللجنة البرلمانية التي تنظر إلى صحة الانتخابات النيابية

 الانتخابية هي المنازعات التي تدور حول الإجـراءات والنتائد الانتخابية.
مـر لا يمنع من تعريف هذا الأإنَّ التشريعات الانتخابية لم تتفق على تعريف محدد للطعون الانتخابية، إلا  أنَّ 

، أذ تعرف بٔانّـَها الاعتراضات على عملية اختيار شخص أو أشخاص عد ة من بين (21)الطعون الانتخابية
، وفي تعريف آخر)هي (22)المرشحين لمركز معين وفقا للإجـراءات والشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب

 لبدائة والاستاناف من قب  الناخبين والمرشحين على جداول الناخبينمجموعة الاعتراضات المقدمة لدى محاكم ا
 .(22)والمرشحين(

وفي ضوء ماسبق يلاحظ أنَّ الطعون الانتخابية في العراق المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء كان القرار صادرا 
ة كأن يكون طعناً لانتخابيبشكوى أو بموضوع يتعلق بالعملية الانتخابية اص أي  مرحلة من مراح  العملية ا
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بسج  الناخبين أو طعناً بالنتائد الأولية للانتخابات أثناء المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون، فـأنَّ الطعن 
ُشر ِّع العراقي قد انتهد المدلول الواسع للطعون 

الانتخابي عملية لاحقة لصدور القرار ، وهذا يدل  على أنَّ الم
م اقتصاره على الطعون اللاحقة على الانتخابات العامة واعلام نتائجها، ب  تعداه الأمـر إلى الانتخابية لعد

ُشر ِّع العراقي استعم  مصطلح )الشكوى (24)شموله للطعون السابقة على إجـراء الانتخابات
، ونجد ايضا أنَّ الم

ادفة للدلالة على الطعون، الخاص بانتخاب مجلس النواب بصورة متر  2012لسنة  6والطعن( في النظام رقم 
وهذا ينطوي على أنَّ مفهوم الطعون الانتخابية يشم  الفص  في صحة الأعضـاء المنتخبين لعضوية مجلس 
النواب في المراح  الانتخابية كافة سواء كان ذلك متعلقا في الشروط المنصوص عليها في الدستور أو القوانين 

 .(25)ذات الصلة بالانتخاب
لتملي  لمجلس النواب تتم من خلال عدد الاصوات التي ادلى بها الناخبون جميعا لصالح المرشحين إنَّ طبيعة ا

الذين فازوا في الانتخابات. ويعد مجلس النواب الممل  الشرعي للشعب وهو اعلى سلطة تشريعية ورقابية، وفي 
ة كاملة، حدة مستقلة ذات سيادالعراق يكتسب مجلس النواب أبايته من كون)جمهورية العراق دولة ا ادية وا

، لذا يتعين أن (26)نظام الحكم فيها جمهوري نيابي)برلماني( ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق(
ُشر ِّع العراقي الحق في الطعن في إجـراءات الانتخابات بمارحلها المختلفة من أي  انتهاك ومخالفات. 

 يكف  الم
 الفرع الثاني

 للطعون الانتخابية النظام القانوني
من الملاحظ أنَّ بعد ك   انتخابات يلا إعـلان نتائجها الكلا من حالات التشكيك وايامات التزوير أو     

ح  الرفض الكلي لها، وهو ما يحدث هذه الأيـام في العراق ، فقد تصاعدت ردود افعال بعض القوى 
بغداد،  م لها والاعتصام والتظاهر في المنطقة الخضراء فيوالأحـزاب السياسية والتي وصلت إلى حد الرفض التا

، إذ تبدأ مرحلة الطعون الانتخابية بعد إعـلان النتائد وهي وسائ  قانونية قررها القانون لتصحيح أو تعدي  
 أو إبطال الأوامر والقرارات التنفيذية والقضائية الناقصة أو الخاطاة أو غا القانونية، وهي تكشف عما يمكن
أن تعرضت له العملية الانتخابية من عيوب أو تجاوزات قانونية مل  التزييف والتزوير وما سواها من طرق 

 . (27)التلاعب بالنتائد الانتخابية
وتظهر أباية الطعون الانتخابية في هذه الفترة بالذات كونها حماية للحقوق والحريات العامة للمواطن سواء كان 

يتص  بالدستور و قيق مبدأ المساواة والمشاركة في الانتخاب والترشيح، أي  أنّـَها وسيلة  خباً أو مرشحاً ، وما 
، وذلك لأنَّ النظام أو (28)وطريقة قانونية توفر الضما ت التي تكف  نزاهة ومصداقية وعدالة الانتخابات

 التنظيم القانوني للطعون الانتخابية في العراق يتم عبر: 
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/أولاً اعتماد المفوضية 28الذي قرر في المادة  2020لسنة  9ت مجلس النواب العراقي رقم أولًا. قانون انتخابا
ساعة من انتهاء الاقتراع وإجـراء عملية  24أجهزة تسريع النتائد الالكتروني والزمها بإعـلان النتائد الأولية أثناء 
 تي تضمنتها.طابقة والاحكام التفصيلية الالعد والفرز اليدوي بواقع محطة واحدة من ك   مركز انتخابي لغرض الم

طريقة ومهام  19والذي بينت المادة  2019لسنة  21ثانياً. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخبات رقم 
 الهيــأة القضائية للانتخابات ومهمتها النظر بالطعون الانتخابية. 

الخاص بانتخاب مجلس النواب العراقي والذي بين المقصود بـ)الشكوى(  2012لسنة  6ثاللاً. نظام رقم 
و)الطعن( واعتبرها بمعنى واحد وباا مترادفان في الدلالة على ك   شكوى أو طعن يقدمه أحـد الأطـراف في 

 النتائد. 
ز تسهي  الوصول وتقديم الطعون وهي )المركوذلك لإنَّ الطاعن له الحق في تقديم طعنه أمــام عدة جهات ل

الوطل للانتخابات، ومكتب الانتخابات في ك   محافظة، وأي مكتب انتخابي للمفوضية، أو مكتب هيـــأة 
الإقليم، أو بصورة مباشرة إلى الهيــأة القضائية في مجلس القضاء الأعلى(، ويتم التعام  مع الطعون بللاث 

 مراح  وهي: 
ها تي تقدم بعد انتهاء مدة ثلاثة أيـام بعد إعـلان النتائد الانتخابية من قب  المفوضية التي يجب عليالطعون ال-1

سبعة أيـام، وتقوم بإعـلان وعرض النتائد بشك   7الرد على هذه الطعون سواء بالقبول أم الرفض وذلك خلال 
 متسلس  على موقعها. 

الهيــأة القضائية في مجلس القضاء الأعلى والمشكلة بموجب الطعن بالقرار الصادر من المفوضية أمــام -2
/أولًا( من قانون المفوضية، وهي المختصة حصرا بالنظر في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، إذا ما 19المادة)

تم الطعن امامها بقرارات مجلس المفوضين وليس أي  جهة أخـرى تملك هذا الاختصاص حسب صراحة نص 
ثانياً من المادة نفسها ومن ضمنها التحقق من صحة شروط المرشحين وقبول ترشيحهم من عدمه،  الفقرة

 وعليها أن تصدر قرارايا خلال عشرة أيـام من تاريع ورود الطعن إليها ويكون قرارها ملزماً.
/سابعاً( من 92بعدها يتم إرسال النتائد إلى المحكمة الا ادية العليا التي لها وحدها وحسب المادة)-2

الدستور)المصادقة على النتائد النهائية للانتخابات العامة( أو إعــادة الفرز والعد أو أي  إجـراء تراه مناسباً 
 ( الدستورية.94وتعتبر)قرارايا بـاتة وملزمة للسلطات كافة( حسب نص المادة )
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 الفرع الثالث
 الهيئات المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية

ابات الجهات المختصة بالنظر بالطعون المتعلقة بالإجـراءات الانتخابية هي المفوضية العليا المستقلة للانتخ تتمل 
والهيــأة القضائية للانتخابات والمحكمة الا ادية العليا ، والطعون المتعلقة بصحة العضوية فتكون من اختصاص 

 مجلس النواب العراقي . وهي على النحو الآتي:
 المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتأولًا. 

ولها بموجب هذا الأمـر صلاحيات واسعة من تنظيم ومراقبة  2004لسنة  92تم انشالهها بموجب الأمـر رقم 
وإجـراء وتطبيق جميع الانتخابات واصدار اللوائح الخاصة بها، ذلك أنَّ المفوضية المستقلة للانتخاب وكما جاء 

) هي عبارة عن هيـــأة مهنية حكومية  2007( لسنة 11لاحقا بالقانون رقم ) في أمر تشكيلها الذي عدل
مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب ، وتملك وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات 

لها و  والاستفتاءات الا ادية والإقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة ،
المسؤولية الحصرية في تنظيم وتنفيذ والاشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات الا ادية والإقليمية وفي 

 .(29)المحافظات غا المنتظمة بإقليم (، أي  أنَّ لها الإعـداد والإشراف على جميع الإجـراءات المتعلقة بالانتخابات
جزاءات كالغرامات أو سحب المصادقة أو الحرمان أو سحب اعتماد وللمفوضية العليا كذلك صلاحيات ايقاع 

المراقبين وهذا يحص  عند مخالفة الكيان السياسي أو المرشح لشروط الدعاية الانتخابية، ويتم استاناف قرارايا 
 والإدارة ينأمــام الهيــأة القضائية للانتخابات، وتتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مجلس المفوض

، اما ابرز (20)الانتخابية ويتم اقرار السياسة العامة للعملية الانتخابية واداريا من لدن مجلس المفوضين
 :(21)الصلاحيات والمهام التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فهي

 لإقليمية .تب الانتخابية ا.الاشراف على انشاء سج  الناخبين و ديله بالتعاون مع المحافظات والمكا1
 . تنظيم سج  الكيا ت السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات.2
 . تنظيم سج  قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها.2
 . البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قرارايا قابلة للطعن أمــام هيـــأة قضائية تمييزية مختصة.4
. الإعـلان والتصديق على النتائد النهائية للانتخابات والاستفتاءات العامة باستلناء نتائد انتخابات مجلس 5

 النواب ، إذ يكون التصديق عليها حصريا من قب  المحكمة الا ادية العليا.
 ثانياً. المحكمة الاتحادية العليا

امة ة بالمصادقة على النتائد النهائية للانتخابات الع/سابعا( من الدستور المحكمة الا ادي 92خصت المادة )
أنَّ قرارات المحكمة الا ادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .  94لعضوية مجلس النواب ، وجاء في المادة 
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وعلى وفق هذه المادة الدستورية ينبغي على المحكمة الا ادية العليا أن تمارس هذا الاختصاص بعد إعـلان 
 .(22)ائد النهائية من قب  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصراالنت

وذلك لإنَّ الأثر الذي يترتب على المصادقة على نتائد الانتخابات النيابية لعضوية مجلس النواب هو بدء 
ا أو هالصفة النيابية )عضو البرلمان( على أسـاس أنَّ النتائد اصبحت نهائية ولا يحق لأي طرف الاعتراض علي

 الطعن بها .
واضع قرار مجلس النواب الخاص بالفص  في صحة العضوية النيابية للطعن أمــام المحكمة الا ادية العليا على 

( يوما من تاريع صدوره من مجلس النواب، وتعد مدد الطعن من النظام العام،  20أن يقدم الطعن خلال ) 
 لمحددة.فلا يجوز للمحكمة قبولها بعد انقضاء المدة ا

 ثالثاً. مجلس النواب العراق  :
فيما يتعلق في دور مجلس النواب وعلاقته في مسؤولية الفص  في صحة انتخاب أعضائه وبالرجوع إلى الدستور 

 ( منه ما يأتي: 52فقد جاء في المادة )  2005العراقي لعام 
 غلبية  تاريع تسجي  الاعتراضدأولًا: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوما من 

 ثللي أعضائه.
 ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمــام المحكمة الا ادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريع صدورهد.

ُشر ِّع الدستوري العراقي في المادة )
( من الدستور من له الحق بتقديم الاعتراض ه  هو النائب 52ولم يحدد الم
رشح الخاسر ، أو أي  شخص آخــر ، ويتضح أنّـَه لا يمكن الطعن أمــام المحكمة الا ادية في صحة الفائز أم الم

 العضوية مباشرة وإنما يجب الاعتراض أولًا أمــام مجلس النواب .
 رابعاً. الهيففأة القضائية للانتخابات

في الفص   2007لسنة  11للانتخابات الرقم لقد تم تشكي  هذه الهيــأة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة 
اللامن  ت باب الشكاوى، هذه الهيــأة تتولى النظر في الشكاوى والطعون الانتخابية بعد إعـلان النتائد من 
 قب  المفوضية المستقلة للانتخابات فهي تتولى مهام استاناف جميع القرارات المتعلقة بمجلس المفوضين وجميع

ة للانتخابات، باستلناء النتائد النهائية لانتخابات مجلس النواب التي تكون من قب  المحكم النتائد النهائية
الا ادية العليا حصرا خلال مدة ثلاثة أيـام تبدا من اليوم التالي للنشر في ثلاث صحف يومية وباللغتين العربية 

تخابات ون قرارات الهيــأة القضائية للانوالكردية ولمدة ثلاثة أيـام أيضا، كما نص قانون المفوضية على أن تك
نهائية وغا قابلة للطعن بــأي شك  من الأشكال، أنَّ نظام الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب العراقي 

قد اعطى للمتضرر الحق في الطعن بقرارات مجلس المفوضين أمــام الهيــأة القضائية  2012لسنة  6الرقم 
 .(22)للانتخابات
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 الثانيالمبحث 
 الرقابة القضائية على الفصل في الطعون الانتخابية

إنَّ الطعون الإنتخابية المرفوعة أمام المحاكم المختصة هي دعاوي إنتخابية الغرض منها طلب مراجعة قرار     
لية مصادر عن الإدارة الإنتخابية والمقدم من طرف الناخبين أو المتر شحين أو أحزاب سياسية مشاركة في الع

الإنتخابية، ولاستعمال هذا الحق على الطاعن مراعاة بعض الشروط والشكليات نص عليها القانون العضوي 
المتعلق بنظام الإنتخابات، فضلًا عن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجـراءات المدنية والإدارية 

ضوع الطعن كمة المختصة، فضلًا عن القرار مو والمتمللة في وجوب تقديم عريضة مكتوبة أمام كتابة ضبو المح
الصادر عن الإدارة الإنتخابية سواء كان ذلك أمام المحاكم الإدارية أو المحاكم العادية إذا سلمنا باختصاص هذه 

، (24)الأخاة في منازعات القيد وفي المقاب  على المحكمة القيام بمجموعة من الإجـراءات طبقا لقانون الإنتخابات
وإن  اسناد الاختصاص بالفص  في صحة العضوية البرلمانية لأي جهة قضائية يعد نقطة  ول جوهرية في تطور 
اسلوب الرقابة على صحة العضوية، وذلك للانسجام وعدم التناقض بين طبيعتها والطبيعة القضائية لتلك 

ابة مبنية على لعضوية البرلمانية وإنما رقالرقابة، ذلك أنَّ الجهات القضائية لا تمارس رقابة تلقائية على صحة ا
طعن انتخابي انطلاقا من المبدأ القانوني الذي يقضي بٔان القاضي لايتعرض للنزاع من تلقاء نفسه، فالأمر في 
النهاية يتعلق بمسألة قانونية يتم الفص  فيها بتطبيق صحيح لحكم القانون، فلابد أن يقدم طعن ح  يمكن 

، وسنتناول ما تقدم على فرعيين نتطرق في الأول إلى (25)قضائية على صحة العضوية البرلمانية ريك الرقابة ال
لى الآثــار المترتبة على  ريك الرقابة القضائية على العملية الانتخابية، ونبين في اللاني إلى الرقابة القضائية ع

 مرحلة التحقيق والفص  في الطعون الانتخابية:
 المطلب الأول

 ر المترتبة على تحريك الرقابة القضائية على العملية الانتخابيةالآثا
بعد توافر الشروط الشكلية والشروط الموضوعية يمكن أن ينازع صاحب الصفة بالطعن في صحة عضوية     

أحـد أعضـاء البرلمان، ويتوقع أن ينتهي ميعاد الطعن الذي تم  ديده على وفق الدساتا من دون أن ينازع 
 .(26)الصفة في الطعن في صحة عضوية أحـد أعضـاء البرلمانصاحب 

ففي الحالة الأولى القاعدة هو انعدام الأثر الموقف للطعن في صحة العضوية ، ومعنى ذلك لم يترتب على    
الطعن المستوفي لشروطه أثار موقفا، لذلك سوف تبقى عضوية النائب المطعون في صحة عضويته على صحتها 

، بمعنى آخــر أنَّ عضوية النائب المطعون ضده لا تتأثر بمجرد تقديم الطعن بحقه (27)خلاف ذلكإلى أن يلبت 
 لأنّـَه سيبقى متمتعا بكام  حقوق العضوية وملتزما بجميع واجبايا وله حق التقدم بالاقتراحات بقوانين والمشاركة

اء التصويت في الفص  في عضويته، وإن  ، باستلن(28)في عضوية اللجان البرلمانية وحق المشاركة في التصويت
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عدم ترتيب أي  أثر على الطعن في صحة العضوية ، قد يكون عاملا مساعدا لكلرة تقديم طعون كيدية لا 
 قق المصلحة العامة لهياة الناخبين وإنما يدف إلى حرمان بعض النواب من حقوق وسلطات العضوية التي 

ة لى عدم استقرار اوضاع النواب في البرلمان، وعدم قيام الاخا بالمهام المنوطمن الطبيعي ان تؤدي في النهاية إ
 .(29)به دستوريا

أما الحالة اللانية وهي حالة انقضاء ميعاد الطعن دون منازعة صاحب الصفة في صحة عضوية أحـد النواب     
رفض الطعن  نائب أو الخشية منالمطعون فيه فهو أمر متوقع يعود لأسباب كلاة منها عدم وجود منافسين لل

أو لعدم اكتشاف ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات قانونية، إلا  بعد انقضاء ميعاد الطعن في صحة 
، وذلك لأنَّ الجهة القضائية المختصة بالفص  في صحة العضوية لا تستطيع النظر بطعون صحة (40)العضوية

أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلا،  وإنَّ ميعاد الطعن في صحة العضوية من الناحية الموضوعية ب  عليها 
العضوية يتعلق بالنظام العام بما يعل أنَّ الجهة المختصة بنظر الطعن تقضي فيه من تلقاء نفسها دون أن 
 يتمسك به أطـراف الحقوق، فـذا كان القضاء هو المختص بالرقابة على صحة العضوية البرلمانية ، فـــنَّ رقابته
تقتصر فقو على العضوية المطعون فيها، اما العضوية المعيبة التي لم يطعن فيها أمــام القضاء ، فـــنَّ البرلمان 
اتص بالرقابة عليها من خلال ممارسة الرقابة التلقائية على هذه إذ لا يعق  أن يسكت البرلمان إزاء عضوية 

 .(41)يعاد المحدد قانو غا صحيحة لم يتم الطعن فيها أمــام القضاء في الم
ُشر ِّع الدستوري لم يمنح اختصاص النظر في الطعن المقترن بصحة العضوية إلى 

تطبيقا لذلك في العراق فـــنَّ الم
 .(42)القضاء وإنما إلى مجلس النواب مع امكانية الطعن في القرار الصادر منه لدى المحكمة الا ادية العليا

الطاعن وهذا الأمر يدفعنا إلى التمسك بالقاعدة العامة في هذا المجال والقول ولم يحدد الدستور العراقي صفة 
، (42)بصحة الطعن في صحة العضوية إذا قدم من المرشح الخاسر وكذلك من أي   خب له مصلحة في طعنه

ز فمع ذلك ، فـــنَّ التطبيقات العملية تشا إلى تقديم طلب الاعتراض من قب  المرشح الخاسر الذي لم ي
 .(44)بالعضوية البرلمانية

وعلى الطاعن أن ينتظر صدور قرار من مجلس النواب قب  أن يبادر برفع الدعوى أمــام المحكمة الا ادية العليا 
والاترد دعواه، وتطبيقا لذلك في قرار للمحكمة الا ادية العليا في العراق وجد أنَّ المدعي يطعن مباشرة بقرار 

حول صحة عضوية أحـد أعضائه أمــام المحكمة الا ادية العليا دون أن  2011/12/26مجلس النواب المؤرخ 
ينتظر صدور قرار نهائي لمجلس النواب عن نتيجة اعتارضه، لأنَّ القرار النهائي لمجلس النواب هو الذي يكون 

المدعي.  لعليا دعوىقابلا للطعن أمــام هذه المحكمة لذلك وللأسباب المتقدمة فقد ردت المحكمة الا ادية ا
وفي قرار استانافي آخــر قدم المستأنف طعنا تضمن الاعتارض على نتائد انتخابات مجلس النواب العراقي التي 

وبعد التدقيق والمداولة وجد أنَّ مفوضية الانتخابات أعادت احتساب مجموع  2014/4/20جرت بتاريع
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( صوتًا وهي مطابقة لما اعلنته المفوضية ، وإنَّ 1241الاصوات التي حص  عليها المستأنف وبلغ مجموعها )
القائمة التي ينتمي إليها المستأنف حصتها مقعد واحد حسب نظام توزيع المقاعد )كوتا الاقليات( وفاز به 

(، لذلك فـــنَّ مجموع الأصوات التي حص  عليها المستأنف لا تؤهله 2552المرشح )س( الذي حص  على )
عد ، وإنَّ ما يذكره المستأنف في طعنه من ملاحظات لم تلبت بدلي  يعقد به قانو  لذا قرر رد للفوز بٔاي مق

 .(45) 2014/6/2بالاتفاق في  2014/استاناف220الطعن وصدر القرار
في  2014/ت ق/21وفي تطبيق قضائي آخــر سبق وإن أصدرت المحكمة الا ادية العليا قرارها ذي العدد 

 2014ق بالمصادقة على النتائد النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام المتعل 2014/6/16
والمتضمن ارجاء البت في التصديق على عدد من الاسماء صادقت المحكمة الا ادية العليا لاحقا على ترشيحهم 

  التشريعي اللاني، الفص باستلناء مرشح واحد على الرغم من انتهاء الفص  التشريعي الأول لمجلس النواب وبدء
( 240وتبين وجود عدد من القضايا الجنائية بحقه في محاكم التحقيق المختصة في محافظة ديالى على وفق المادة )

من ق.ع لحين صدور قرار بات في التهم المنسوبة إليـه من المحاكم المختصة والمتعلقة بالفساد المالي والإداري 
الا ادية العليا عدم المصادقة على ترشيحه وصدر القرار بالاتفاق في  والجنائي ، فقد أقرت المحكمة

2015/1/19(46) . 
 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية على مرحلة التحقيق والفصل في الطعون الانتخابية
عية هي و إنَّ النتيجة المباشرة المترتبة على الطعن في صحة العضوية البرلمانية المستوفية للشروط الشكلية والموض

مباشرة التحقيق فيها ومن ثم الفص  فيها بقرار نهائي وبات، وللوقوف على ذلك سنقسم المطلب على النحو 
 الآتي:

 الفرع الأول
 سلطات التحقيق في صحة الطعن الانتخابي

منه الشروط الواجب توفرها في  8في المادة  2012لسنة  45حدد قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 
 :(47)رشح لشغ  مقعد في البرلمان العراقي وهي الم

سنة عند الترشيح. ثانياً : أن لا يكون مشمولا بقانون هيـــأة المسائلة  20دأولًا : أن لا يق  عمر المرشح عن 
والعدالة أو أي  قانون آخــر يح  محله . ثاللا : أن يكون حسن الساة والسلوك وغا محكوم بجريمة مخلة بالشرف. 
رابعا : أن لا يكون قد أثرى بشك  غا مشروع على حساب الوطن والمال العام . خامسا : أن يكون حاصلا 
على الإعـدادية أو ما يعادلها. سادسا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند 

 ترشحهد .
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 عضو المنصوص عليها في الدستور والقانون فـأنَّه يملك أي  فـذا ظهر أنَّ المرشح قد قدم معلومات تغاير الشروط 
من أعضـاء مجلس النواب الاعتراض على هذا العضو ، ويبين ما يتوفر لديه من الادلة التي تلبت صحة ادعائه 
وخلال ثلاثين يوماً من تاريع تسجي  الاعتراض يبت مجلس النواب في صحة عضويته، ويشترط لصحة صدور 

كون بٔاغلبية ثللي أعضـاءه، فـذاصدر القرار في مجلس النواب سلبا أو ايجابا يملك المتضرر من القرار القرار أن ي
 . (48)الطعن به أمــام المحكمة الا ادية العليا كما مر سابقا

ُشر ِّع العراقي إذ جع  الاختصاص الأسـاس يعود إلى المجلس، ولكن وضع القضاء كما هو 
وحسنا فع  الم
ية العامة في الفص  في النزاعات والخصومات بما فيها النظر في صحة صدور هذه القرارات من صاحب الولا

مجلس النواب وذلك أنَّ القضاء العراقي المتمل  في )المحكمة الا ادية العليا( يمتلك من الوسائ  من التحقيق 
خذ هو اسقاط العضوية أو سحبها، ، وذلك لأنَّ القرار الذي يجب أن يت(49)والتدقيق ما لا يملكه مجلس النواب

ذلك لأن العلاقة التي تربو عضو مجلس النواب بالمؤسسة التشريعية تختلف عن تلك العلاقة التي يرتبو فيها 
الموظف مع الدولة، إذ أنَّ الموظف يربطه مع الدولة قانو  يسمى قانون انضباط موظفي الدولة الذي ينظم 

ُشر ِّع انواع العقوبات الانضباطية التي بالإمكان معاقبحالات الفص  والعزل من الوظيفة 
ة العامة بعد أن حدد الم

 .(50)الموظف بها
 الفرع الثاني

 الآثار القانونية المترتبة على الطعن الانتخابي
ُشر ِّع الدستوري قد منح  2005/ سابعا، من الدستور العراقي لعام  92إنَّ الرجوع إلى نص المادة 

نجد أنَّ الم
مة الا ادية العليا صلاحية المصادقة النهائية على نتائد الانتخابات البرلمانية، إذ أنَّ مصادقة المحكمة هذه المحك

ستكون هامة وضرورية ؛ لأنّـَها ستتيح لها الفرصة في الاطلاع على النزاعات الناشاة عن الانتخابات والتي 
ر، فقد منحت تخابات ، التي نص على إنشائها الدستو أشرفت على جميع مراحلها المفوضية العليا المستقلة للان

هذه الهيــأة الولاية العامة على العملية الانتخابية بدءا من تقديم طلبات الترشيح وانتهاء بالإعـلان النهائي 
 ت، وإنَّ  صلاحية المحكمة الا ادية العليا تظهر عند فض المنازعات الناشاة عن الانتخابا(51)للنتائد الانتخابية
من الدستور، وإنَّ العضو المطعون بصحة عضوية نيابته يكون ذا مركز قانوني متأثر بقرار  52بموجب المادة 

الطعن ، وكذلك يتأثر بقرار المحكمة الا ادية سواء كان القرار تصديقا لعضويتها وطعنا بها، ومن ثم يكون له 
قانون  دعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها فيحق المراجعة والاعتراض، ويجب أن يكون الاعتراض مقدما ب

. (52)لما منصوص عليه في النظام الداخلي للمحكمة الا ادية العليا 1969لسنة  82المرافعات المدنية رقم 
ومن التطبيقات القضائية لقرارات المحكمة الا ادية العليا المتعلقة بالطعن بقرار استبدال عضو مجلس النواب 

بدلا عن النائب الشهيد )ع( الذي شغر منصبه بسبب  2012/ا ادية/12ث( بالدعوى المرقمةالعراقي السيد)
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استشهاده ولما كان)ث( ليس من كتلة النائب الذي شغر مقعده فقد اقام وكلاء المدعي الذي ينتمي إلى كتلة 
استنادا لحكم لوظيفته، و الشهيد النائب دعواهم أمــام المحكمة الا ادية العليا ضد رئيس مجلس النواب إضافة 

التي تنص على )إذا فقد عضو المجلس  2005لسنة  16( من قانون الانتخابات رقم 14الفقرة أولاً من المادة )
النيابي مقعده لأي سبب كان يح  محله المرشح التالي في قائمته أو كتلته طبقا للترتيب الوارد فيها من حيث 

ثانياً من الدستور فقد ثبت عدم صحة عضوية  52لحكم المادة عدد الأصوات الحاص  عليها( واستنادا 
النائب)ث( ؛ لأنَّ المقعد يستحقه المدعي الذي هو على قائمة النائب الشهيد فقد عينت المحكمة الا ادية 
العليا موعداً للمرافعة ، وحضر وكيلًا المدعي ووكي  المدعي عليه، وعلى الرغم من صحة ادعاء المدعي فقد 

المحكمة رد الدعوى ؛ لأنَّ المدعي لم ينتظر القرار النهائي لمجلس النواب الذي قدم الطعن له مباشرة يوم قررت 
ولم ينتظر نتيجة اعتراضه ؛ لأنَّ القرار الذي يصدر من مجلس النواب بنتيجة الاعتراض هو الذي  2012/2/7

 .(52)ثانياً من الدستور 52ة يكون قابلًا للطعن أمــام المحكمة الا ادية العليا وفقا للماد
 الفرع الثالث

 معيار الفصل في صحة الطعن الانتخابي
اختلف الفقه حول معيار الفص  في صحة العضوية البرلمانية فقد ذهب اتجاه إلى أنَّ القاعدة التي يجب أن 

لمشروعية ل كم عم  الجهة التي تتولى الاختصاص عند صدور قرارها في صحة العضوية هي أن تكون قاضياً 
 وليس قاضيا لصحة العضوية فقو، وهذا يحتم عليها إبطال العضوية في الحالة التي يتم فيها الفوز في الانتخابات
بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعملية الانتخابية في كافة مارحلها، بغض النظر عن جسامة المخالفة أو 

ت نفسه على نون هيبته واحترامه في انظار الجميع ويضفي في الوقمدى تٔاثاها في إردة الناخبين، مما يحفظ للقا
 .(54)العملية الانتخابية طابعاً اخلاقياً ظاهراً 

أما صفتها كقاضي لصحة العضوية فهذا لا يجعلها تبط  العضوية إلا  إذا كانت الوسائ  غا المشروعة التي لجأ 
التسليم  ا حاسما في إرادة هيـــأة الناخبين، وهذا لا يمكنإليها النائب المطعون في صحة عضويته قد أثرت تٔاثا 

به لعدة أسباب ،منها أنَّ الجهة التي تتولى الاختصاص بالفص  في صحة العضوية البرلمانية  تاج إلى معايا 
 واضحة ومحددة ومنضبطة، ح  تكون خارج الشكوك من  حية محابايا للحكومة. 

لتأثا ية لا يسمح بذلك ب  يترك المجال فسيحا لمعايا غا منضبطة، كفكرة اإنَّ تصرفها كقاضي لصحة العضو 
الحاسم وفكرة الفارق في الاصوات بين النائب المطعون في صحة عضويته والمرشح المنافس له، وهذا التصرف  

عة طالما أنَّ و سوف يفتح الباب واسعا أمــام من لديه النية في الوصول إلى كرسي النيابة بالوسائ  غا المشر 
هناك فرصة لعدم إبطال عضويته على الرغم من قيامه باقتراف الوسائ  غا المشروعة. ويرى جانب من الفقه 
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أنَّ ترسيع مبدأ القانونية يتعارض مع امكانية مخالفة قواعد القانون الانتخابي شديدة الصلة بالنظام العام، من 
 .(55)التي تفرض نفسها وهي إبطال العضويةدون أن يترتب على تلك المخالفات النتيجة 

ويذهب الاتجاه الآخر من الفقه إلى أنَّ الجهة التي تتولى الاختصاص بالفص  في صحة العضوية البرلمانية يجب 
أن لا تتساه  مع المخالفات القانونية ح  لو كانت تافهة وذلك ح  لا تضعف هيبة القانون لدى الأطـراف 

، وذلك لأنَّ الجهة التي تتولى الاختصاص بالفص  في صحة العضوية يجب (56)الانتخابيةالمشاركة في العملية 
أن تكون قاضيا لصحة العضوية وليس قاضيا للمشروعية ؛ لأنَّ العملية الانتخابية ستفرض أعباء ليست بقليلة 

عباء المادية  عن الاعلى السلطات العامة بحكم دورها في الإعـداد للعملية الانتخابية والاشراف عليها فضلا
التي ترهق ميزانية الدولة اضافة إلى اجواء التوتر والترقب التي تدور فيها الانتخابات والتي تمتد إلى المرشحين 

 .(57)وانصارهم ايضا
وهذا التوتر قد ينتد عنه مخالفات قانونية عد ة ؛ فضلاً عن أنَّ تنظيم العملية الانتخابية يتم على وفق إجـراءات   
نونية متنوعة ومتداخلة التي قد تؤدي في بعض الاحيان إلى عدم اتمام الإجـراءات بالشك  المطلوب ، سيما قا

إذا كان النص القانوني المراد تطبيقه يحم  أكلـر من تٔاوي  ، ويتنازعه أكلـر من تفسا لذلك يتعذر قبول إبطال 
 ذلك وهرية أي  المؤثرة فقو ، ولا يوجد فيالانتخاب لأي عيب يشوبه ، ليقتصر الإبطال على العيوب الج

 .(58)مساس بٕارادة الناخبين طالما امكن استخلاص تلك الإاردة
، وإنَّ وجود بطاقات انتخابية يلار الخلاف حول صحتها أو بطلانها لا يمنع من إعـلان فوز المرشح الحاص  

طبيقها على   توجد قاعدة مطلقة يمكن تعلى أعلى الأصوات بعد استبعاد البطاقات المشكوك في صحتها ، فلا
 .(59)كافة المخالفات في مجال طعون صحة العضوية

، وإنَّ سبب تأييد غالبية الفقه لاختصاص القضاء بالفص  في صحة العضوية البرلمانية جاء مستندا في ذلك 
يتعلق بمنازعة  الاختصاص على أنَّ ممارسة البرلمان لهذا الاختصاص االف مبدأ الفص  بين السلطات، لأنَّ هذا

قضائية ، ولا يعل هذا المبدأ عزل ك   سلطة عن الأخـرى، وإنما إقـامة نوع من التعاون والرقابة المتبادلة لضمان 
التزام كلسلطة بالحدود المرسومة لها دستوريا، وهذا التعاون المتبادل ليس فيه اعتداء على السلطة التشريعية، 

 .(60) يستق  بمصا أعضائه إلا  بعد ثبوت عضويتهم بعدم الطعن فيها أو برفض الطعنوذلك لأنَّ البرلمان لا
في ضوء ما تقدم نخلص إلى أنَّ دور الجهة المختصة بالفص  في صحة العضوية يقتصر على التاكٔد من صحة 

وية ك    ئب يفوز ضالعملية الانتخابية من دون أن يمتد إلى شرعيتها ؛ لأنَّ شرعية العملية الانتخابية تبط  ع
في الانتخابات بالمخالفة لأحكام قانون الانتخاب من دون الحاجة إلى التاكٔد من حجم تٔاثا المخالفة في إرادة 
هيـــأة الناخبين، بخلاف صحة العضوية التي تفرض إبطال العضوية إذا كانت الوسائ  غا المشروعة التي 

 اتباعه في قد أثرت تٔاثااً حاسماً في إرادة الناخبين، وهذا المسلك تماستخدمت للفوز في الانتخابات التشريعية 
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الأنظمة ذات الصلة بالبحث، وذلك لأنَّ الجهة التي تتولى الاختصاص بالفص  في صحة عضوية أعضـاء 
البرلمان تتمتع بسلطات واسعة في مرحلة  قيق العضوية ومن المفترض أن تتمتع بالسلطات ذايا عند الفص  

 يها.ف
 الخاتمة

 الاستنتاجات -أولاً  
تســـــــــــهم الرقابة القضـــــــــــائية على العملية الانتخابية بشـــــــــــك  كبا وواضـــــــــــح في الحفا  على حرية ونزاهة  -1

الانتخابات ، وتســــــــاعد على الاعتراف الدولي بالعمليات الانتخابية ، ومن ثم  نظمة الحكم التي تفرزها 
 تلك الانتخابات. 

الانتخابية بعد إعـــــــــلان النتائد، هي وسائ  قانونية قررها القانون لتصحيح أو تعدي  تبدأ مرحلة الطعون  -2
أو إبطال الأوامر والقرارات التنفيذية والقضـــائية الناقصـــة أو الخاطاة أو غا القانونية، وهي تكشــــف عما 

ر وما ســـــــواها ييمكن أن تعرضـــــــت له العملية الانتخابية من عيوب أو تجاوزات قانونية مل  التزييف والتزو 
 من طرق التلاعب بالنتائد الانتخابية.

تظهر أبايــة الطعون الانتخــابيــة في هــذه الفترة بالــذات، كونهــا حمــايــة للحقوق والحريات العــامــة للمواطن  -3
ســـــــواء أكان  خباً ام مرشـــــــحاً ، التي تتصـــــــ  بالدســـــــتور و قق مبدأ المســـــــاواة والمشـــــــاركة في الانتخاب 

ســـــــــيلة وطريقة قانونية توفر الضـــــــــما ت التي تكف  نزاهة ومصـــــــــداقية وعدالة والترشـــــــــيح، أي  أنّـَـــــــــــــــــــــها و 
 الانتخابات. 

ــــــــــــــام جهات عد ة لتســهي  الوصــول وتقديم الطعون وهي )المركز  -4 ـــــــــــــــ إنَّ الطاعن له الحق في تقديم طعنه أمـ
الوطل للانتخـابات، ومكتب الانتخابات في ك   محافظة، وأي مكتب انتخابي للمفوضــــــــــــــية، أو مكتب 

 هيـــأة الإقليم، أو بصورة مباشرة إلى الهيــأة القضائية في مجلس القضاء الأعلى(. 
الطعن بالقرار الصادر من المفوضية أمــــــــــــــــام الهيــــــــــــــــأة القضائية في مجلس القضاء الأعلى والمشكلة بموجب  -5

لية الانتخابية، بالعم/أولًا( من قانون المفوضــية، وهي المختصــة حصــرا بالنظر في الأمور المتعلقة 19المادة)
إذا ما تم الطعن امامها بقرارات مجلس المفوضين وليس أية جهة أخــــــــــــــرى تملك هذا الاختصاص حسب 
صــــــراحة نص الفقرة ثانياً من المادة نفســــــها ومن ضــــــمنها التحقق من صــــــحة شــــــروط المرشــــــحين وقبول 

ن قرارها ورود الطعن اليها، يكو  ترشيحهم من عدمه، وعليها أن تصدر قرارايا أثناء عشرة أيـام من تاريع
/ســـــابعاً( 92ملزماً، بعدها يتم ارســـــال النتائد إلى المحكمة الا ادية العليا التي لها وحدها وبحســـــب المادة)

ــــراء تراه  ــــادة الفرز والعد أو أي  إجـ ـــــ من الدستور)المصادقة على النتائد النهائية للانتخابات العامة( أو إعـ
 ( الدستورية.94بـاتة وملزمة للسلطات كافة( بحسب نص المادة )مناسباً وتعد )قرارايا 
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 المقترحات  -ثانياً 
اشـــــــراك القضـــــــاء الإداري بالنظر في الطعون الانتخابية، لاســـــــيما طعون الجداول الانتخابية وطعون  -1

 عملية الترشيح ، وكذلك لتحقيق ضما ت نزاهة الانتخابات .
ف صلاحية المحكمة الا ادية العليا بالتصديق على نتائد ( من الدستور، إما بحذ92تعدي  المادة ) -2

الانتخابات العامة، لكونه مجرد اختصاص شكلي لا قيمة له ، أو بجع  المحكمة الا ادية جهة طعن بقرارات 
 .اصاً موضوعياً د اختصالهيــأة القضائية للانتخابات وذلك من أج  أن يكون اختصاصها بالمصادقة على النتائ
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 در والمراجع: المصا

ضمانات عضو البرلمان، اطروحة دكتواره كلية الحقوق، جامعة ، اسماعيل عبد الرضا الخلقي (1)

 .91، ص1111القاهرة، مصر، 
 .11د. ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بدون سنة طبع ، ص (2)
الدستورية والقانونية لإصلاح سياسي حقيقي، دار وائل للنشر، عمان، محمد الحموري ، المتطلبات  (1)

 .67، ص2119
 .41، ص2119سعود فلاح الحربي، الطعون الانتخابية والفصل في صحة العضوية البرلمانية،  (4)
 .16د. ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ، مرجع سابق، ص (9)
المشروعية وتنظيم القضاء الإداري وأختصاصه،  د. محمد محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال (7)

 .99، ص1116دار النهضة العربية، 
بركات ممدوح الصغير قطب، الفصل في صحة عضوية البرلمان، اطروحة دكتو اره، كلية الحقوق،  (6)

 .121، ص2111جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 
 . 122، ص2111، 2ضة العربية، طصلاح الدين فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، دار النه (8)
،  1184د. مصطفى محمود عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ،  (1)

 .19ص
عفيفي كامل عفيفي، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية، منشاةٔ المعارف، الاسكندرية،  (11)

 .167، ص2112
 .86المرجع السابق، ص بركات ممدوح الصغير قطب، (11)
 .17د. مصطفى محمود عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، المرجع السابق ، ص (12)
د. محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، الكتابان الاول والثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية  (11)

 .89، ص 2119، بيروت ، 
اء الجهاز الإداري ، دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية د. رمضان محمد بطيخ ، الرقابة على أد (14)

 .181، ص 1118والاسلامية ، دار النهضة العربية ، 
، )مبدأ المشروعية ، مجلس الدولة  1د. محمد مرغني خيري ، القضاء الاداري ومجلس الدولة، ج (19)

 .81، ص1118، قضاء الإلغاء( ، بدون مكان طبع ، 
 .67، المرجع السابق، صيعفيفي كامل عفيف (17)
 .96د. محمد محمد بدران، المرجع السابق ، ص (16)
 .11، مجمع اللغة العربية، الجزء الثاني، مطبعة دار المعارف، مصر، ص1181المعجم الوسيط ، (18)
 .94، ص1112الكافي، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، محمد الباشا، بيروت، لبنان،  (11)
الموافي ، تحقيق الديمقراطية " الشأن الداخلي " مشروع الشرق الأوسط الكبير ، دار د. أحمد أحمد  (21)

 .86، ص 2119النهضة العربية ، 
، 9الطماوي، سليمان محمد، القضاء الاداري الكتاب الاول قضاء الالغاء، دار الفكر العربي، ط (21)

 .119، ص1167
 .91د. محمد محمد بدران، المرجع السابق ، ص (22)
طه حسين العطيات، دور الطعون الانتخابية في تحقيق سلامة انتخاب البرلمان، اطروحة دكتواره،  (21)

 .86، ص2111جامعة عمان العربية، 
محسن العبودي ، الاختصاص بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب المصري، دار النهضة  (24)

 .229، ص1111العربية، القاهرة، 
، 2114، عمان، 2النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة طنعمان الخطيب، الوسيط في  (29)

 .71ص
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، 4112( المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2119دستور جمهورية العراق الدائم لسنة ) (27)

 ، المادة الاولى. 2119/ كانون الاول/28بتاريخ 
الإسلامي خل التسعينات ، منشورات جامعة آل حمدي عبد الرحمن، التحول الديمقراطي في العالم  (26)

 .81، ص2111البيت ، عمان، الأردن ،
خديجة عرفة محمد ، الديمقراطية و الرقابة الدولية على الانتخابات في الأقطار العربية ، في كتاب:  (28)

 .94، ص2111)الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية( ، بيروت، لبنان، 
،المركز 1زياد بارود ، الانتخابات النيابية في لبنان ، في خضم التحولات المحلية والإقليمية ، ط (21)

 .121، ص2116اللبناني للدراسات، بيروت، لبنان،
د. عمر فخري الحديثي ، دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقاية من الجريمة الانتخابية  (11)

 .11، ص2111( ، 111نبار ، كلية القانون والعلو  السياسية ، العدد ) ، مجلة جامعة الا
د. حنان محمد القيسي ، الرقابة على نزاهة الانتخابات بين المفوضية والقضاء " دراسة في أسباب  (11)

الاختيار وفاعلية النتائج "، بحث مقد  في وقائع المؤتمر العلمي الأول للمفوضية العليا المستقلة 

 .11، ص 2112، مطبعة الوقف الحديثة ، بغداد ،  2111نيسان  1 – 2خابات من للانت
 ( من دستور جمهورية العراق النافذ.14/ سابعا والمادة 61ينظر المادة ) (12)
 .2116لسنة  11قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم ينظر الفصل الثامن من  (11)
نظمة الانتخابية والمعايير القانونية الدولية بنزاهة الانتخابات، منشوارت سرهنك حميد البرزنجي، الا (14)

 .86، ص2119، 1الحلب الحقوقية، ط
خضير عباس ، وهج وزكي نوري ، سهى، الية التصويت الالكتروني في الانتخابات البرلمانية في  (19)

 .86، ص2119السنة السابعة، العراق ، مجلة المحقق الحلي القانونية والسياسية ، العدد الاربع ، 
، 1177ابو زيد، مصطفى، النظا  الدستوري للجمهورية العربية المتحدة، دار المعارف، القاهرة،  (17)

 .914ص
علي محمد الدباس، السلطة التشريعية وضمانات استقلالها في النظم الديمقراطية النيابية، دار الثقافة،  (16)

 .12، ص2118عمان، 
، 1178عبد الفتاح حسن، مبادئ القانون الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، القاهرة،  (18)

 . 211ص
نائل فؤاد حسني عبد الجواد، الفصل في صحة العضوية البرلمانية في الانظمة الدستوري المعاصرة،  (11)

 .112المرجع السابق، ص 
 .77، ص2114، عمان، 1الثقافة للنشر، ط نعمان الخطيب، الوسيط في النظا  الدستوري، دار (41)
 .14نائل فؤاد حسني عبد الجواد، المرجع السابق، ص (41)
 . 2119من دستور العراق لعا   92المادة  (42)
 .1171لسنة  81من قانون المرافعات المدنية العارقي الرقم  7المادة  (41)
 .71نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص (44)
منشور في  2111/1/26الصادرة بتاريخ  2111/ اتحادية/  1قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد  (49)

/اتحادية /  1كذلك قرارها العدد  www.iraqja.iqالموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا 

 لحالة مماثلة اخرى . 2111/4/18الصادر بتاريخ  2111
 .2114/7/7في  2114/ت ق/ 11ية العليا العدد قرار المحكمة الاتحاد (47)
عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دار الجامعيين،  (46)

 .194، ص2112الاسكندرية، مصر، 
، 1181عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشاةٔ المعارف، الاسكندرية،  (48)

 .71ص



ة 
ّ
ة الانتخابي

ّ
ةِ على العملي

ّ
 الرقابةِ القضائي

ُ
 .........................................آليات

 

554 
 

 

                                                                                                                                                           
، المنشور في جريدة الوقائع العراقية 2119لسنة  1النظا  الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الرقم  (41)

 . 2119/9/2( في 1116الرقم)
 .11، المرجع السابق، صعفيفي كامل عفيفي (91)
جهاد علي جمعة ، الطعون في الانتخابات التشريعية في العراق والجهة المختصة بالنظر فيها /  (91)

 .86، ص 2111دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
رؤية  –د. خضر عباس عطوان و حمد جاسم محمد ، الامن والإدارة الالكترونية في العراق (92)

،  1استراتيجية لإدارة عملية التصويت ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، جامعة كربلاء ، العدد

 .112، ص2112،  4السنة 
د. شعلان عبد القادر ،  .  محمد حاز  حامد ، دور وسائل الاتصال الحديثة فـي التوعيـة الانتخابية  (91)

 .67، ص17، العدد  4، السنة  4في العراق ، مجلة جامعة تكريت للعلو  القانونية والسياسية ، المجلد 
البرلمانية وحدود اختصاص  صبري محمد السنوسي، الاختصاص بالفصل في صحة العضوية (94)

 .94، ص2111مجلس الشعب، دار النهضة العربية، 
 .94، ص2111حسن محمد هند، منازعات انتخاب البرلمان، دار الكتب القانونية، مصر،  (99)
 .86، ص166محمد بدارن، النظم السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص (97)
ي ، الأنظمة الانتخابية والانتخابات في العراق ، بحث منشااااااور في مجلة حوار الفكر ، المعهد العراقي لحوار الفكر ، جماال نااصاااااار جبار الزيداو (96)

 .18، ص2111
 .77د. شعلان عبد القادر ،  .  محمد حاز  حامد، المرجع السابق، ص (98)
 .291، ص 2111، 2فوزي، صلاح الدين، المجلس الدستوري الفرنسي، دار النهضة العربية، ط (91)
، 2116سااااااعاد مظلو  عبد ل العبدلي ، ضاااااامانات حرية ونزاهة الانتخابات ، رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة بابل ،  (71)

 .18ص


